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الغانم يستقبل سفيري فلسطين وأميركا 
لدى البلاد ووفد لجنة الصداقة 

البرلمانية الجورجية - الكويتية

اســتقبل رئيس مجلــس الأمة 
مــرزوق الغــانم في مكتبــه أمس 
سفير دولة فلسطين لدى الكويت 

رامي طهبوب.
الغــانم ســفير  كمــا اســتقبل 
الولايــات المتحــدة الأميركية لدى 

الكويت لورنس سيلفرمان.
كمــا اســتقبل الرئيــس الغانم 

أمس وفد لجنة الصداقة البرلمانية 
الجورجية الكويتيــة في البرلمان 
الجورجي برئاسة النائب أرتشيل 
تالاكفادزة وذلك بمناسبة زيارته 

الرسمية للبلاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض 
العلاقــات الثنائيــة بــن البلدين 
الصديقين وســبل تعزيــز جهود 

التعاون في شتى المجالات خصوصا 
فيما يتعلق بالجانب البرلماني.

كمــا تطرق الجانبــان الى عدد 
مــن الموضوعــات والقضايا محل 
الاهتمام اضافة للأوضاع الجارية 
على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحضر اللقاء رئيس بعثة الشرف 
المرافقــة النائب عمــر الطبطبائي 

والنائبان مبارك الحريص وناصر 
الدوســري وســفير جورجيا لدى 

الكويت رولاند بيريدزه.
يذكر ان رئيس لجنة الصداقة 
البرلمانية الجورجية الكويتية وصل 
والوفد المرافق له الى البلاد يوم أول 
من أمس الثلاثاء في زيارة رسمية 

تستغرق أربعة أيام.

الغانم أثناء استقباله السفير الأميركيرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله السفير الفلسطيني الرئيس الغانم مستقبلا أرتشيل تالاكفادزة بحضور ناصر الدوسري وعمر الطبطبائي ومبارك الحريص

5 نواب يقترحون جواز إحالة الموظف إلى التقاعد
بشرط حصوله على المعاش التقاعدي كاملاً

تقدم 5 نــواب هم كل من 
الدمخــي ود.حمود  د.عــادل 
الخضــيــــر وعبدالــــوهاب 
البابطــن وماجــد المطيــري 
وعدنــان عبدالصمد باقتراح 
بقانون بإضافة مادة برقم 32 
الى المرســوم بقانون  مكررا 
رقم 15 لســنة 1979 في شأن 
الخدمة المدنية بما يجيز إحالة 
الموظف إلى التقاعد، على أن 
تتم تســوية أوضاع الموظف 
ماليا والحصول على المعاش 
التقاعدي، كما لو أتم بالخدمة 

سن الخامسة والستين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
)مادة 32 مكــررا(: يجوز 
إحالــة الموظف إلــى التقاعد 

وتكون الإحالة الى التقاعد 
بقرار مــن الوزيــر فيما عدا 
شــاغلي مجموعــة الوظائف 
القياديــة فتكون بقــرار من 

الخامســة والستين وتتحمل 
الخزانة العامة تكلفة ذلك.

ونصت المذكرة الإيضاحية 
على ما يلي:

الباحث عن العمل لجأت الدولة 
في الآونة الأخيرة الى إحالة 
كثير من الموظفين الى التقاعد 
قبل استكمال هؤلاء الموظفين 
السن القانونية للإحالة الى 
التقاعد المنصوص عليه في 
قانون الخدمة المدنية رقم 15 
لســنة 1979 )65 عاما( وذلك 
اســتنادا الــى المــادة 76 من 
مرسوم الخدمة المدنية الصادر 

بتاريخ 1979/4/4.
وحرصا على عدم الإضرار 
بالموظفين الكويتيين المحالين 
الى التقاعــد وفقا لهذه المادة 
نتيجــة انخفاض معاشــهم 
التقاعــدي إذا تمــت إحالتهم 
الى التقاعد قبل اكتمال السن 

مجلس الخدمــة المدنية بناء 
علــى اقتراح الوزير، على أن 
تتم تســوية أوضاع الموظف 
ماليا كما لو أتم بالخدمة سن 

نظرا لحاجــة الدولة إلى 
تجديــد الدمــاء فــي جهازها 
الإداري والوظيفي وفتح مجال 
لتوظيــف الشــباب الكويتي 

القانونية )65 عاما( مع الإبقاء 
على صلاحية الدولة في إدارة 
جهازه الإداري لاتخاذ ما تراه 
مناسبا من إجراءات لتحقيق 
الصالح العــام في إحالة من 
تــراه الــى التقاعد جــاء هذا 
التعديــل لتحقيــق نوع من 
الوظيفــي لموظفــي  الأمــان 
الدولة حفاظا على معاشــهم 
التقاعدي وضمان عدم الإضرار 
بالموظف المحــال الى التقاعد 
التقاعدي  بانتقــاص راتبــه 
حمايــة للموظفين الكويتيين 
محــدودي الدخل ضمانا لهم 
في كريم العيش بعد التقاعد 
وبعــد أن أدوا دورهــم فــي 

الخدمة العامة.

عبدالــوهاب البابطيند.عادل الدمخي عدنان عبدالصمدماجد المطيريد.حمود الخضــيــر

بشــرط أن يكــون مســتحقا 
لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت 
خدمته بالاستقالة وقت هذه 

الإحالة.

السويط: 300 دينار بدل إيجار شهري 
لرب الأسرة يزداد كل ٥ سنوات

تقدم النائب ثامر السويط 
بالاقتــراح بقانــون بتعديل 
المادة 19 من القانون رقم 47 
لسنة 1993 في شأن الرعاية 
السكنية. ونصت مواده على 

ما يلي:
المــادة الأولى: يســتبدل 
بنص الفقرة الأولى من المادة 
19 من القانون رقم 47 لسنة 
1993 المشار إليه النص الآتي:
»يســتحق رب الأســرة 
اعتبــارا مــن أول الشــهر 
التالــي لانقضــاء شــهر من 
تاريخ تقديمه طلب الحصول 
على الرعاية الســكنية بدل 
إيجار شــهري مقــداره 300 
دينــار تدفعه له المؤسســة 
شــهريا حتى حصوله على 
الرعاية الســكنية ويزاد كل 

5 سنوات«.
المادة الثانية: على رئيس 

أواصرها ومشاركة المواطنين 
فــي تحمــل أعبــاء وقضايا 
الأسرة واحتياجاتها والذي 
تم إصــدار القانــون رقم 47 
لسنة 1993 في شأن الرعاية 
السكنية لإزالة العقبات المادية 
أمام الأسرة لحين تخصيص 
الدولة المسكن الخاص بهم.

مــن  وحرصــا  لــذا، 
الدولــة على تحقيــق مبدأ 
العدالــة والمســاواة بين من 
تم تخصيــص مســكن لــه 
وبين المواطن الــذي لم يتم 
تخصيص مسكن له، لذا فقد 
التزمت الدولة بصرف بدل 
إيجــار لمن لــم يخصص له 
منزل ســكني يتم صرفه له 
شهريا وفقا للوائح والقوانين 
إلا أنــه لوحظ أن هذا البدل 
لم تتم إعادة النظر فيه منذ 
تاريخ العمــل بهذا القانون 

لســنة 1978 في شأن إيجار 
العقارات قد أجــازت زيادة 
 5 كل  الإيجاريــة  القيمــة 
ســنوات فإنــه يتعــن معه 
عمــا بقاعــدة أن القانــون 
شــعبة واحدة لا يجوز لها 
أن تناقض نفســها فإذا قرر 
القانــون في إحدى شــعبه 
قابليــة الزيادة فــي القيمة 
الإيجاريــة كل 5 ســنوات 
فإنــه يتعــن معــه أن يقر 
القانون رقم 47 لسنة 1993 
في شــأن الرعاية السكنية 
زيــادة في بــدل الإيجار بما 
يناسب نص المادة 11 المشار 
إليها سلفا منعا من التناقض 
وحرصــا من المشــرع على 
تحقيق العدالة والمساواة بين 
المواطنين لاسيما أن القيمة 
الإيجارية قابلة للزيادة كل 

5 سنوات.

على الرغم من تعديل نص 
المــادة 19 من القانــون رقم 
47 لســنة 1993 المشار إليه 
المتقدمين  باستحقاق جميع 
للرعاية السكنية لبدل إيجار 
بالزيــادة لمواجهة  شــهري 
الارتفاع فــي الإيجارات مع 
صرفــه لجميــع أصحــاب 
اســتثناء  دون  الطلبــات 
اعتبــارا من الشــهر التالي 
لانقضاء شــهر مــن تاريخ 
تقــديم كل منهم لطلبه على 
أن يتم صرف هذا البدل حتى 
تاريخ حصوله على الرعاية 
الســكنية مع التزام الدولة 
بدفع فرق البدل لمن يحصل 
من جهة عمله على بدل نقدي 
يقل عن البدل المســتحق له 

بموجب هذا القانون.
ولمــا كانت المــادة 11 من 
المرســوم بالقانون رقم 35 

تدفعه الرعاية السكنية من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تقديمه طلب الرعاية السكنية

ثامر السويط

مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية 

على ما يلي:
أقر الدستور الكويتي أهم 
مبادئ الحفاظ على المجتمع 
وحفظ كيان الأسرة وتقوية 

الحجرف: لا نقبل بتمثيل الحكومة في اجتماعات
»العرائض والشكاوى« بأقل من وزير أو وكيل

رئيــس لجنــة  طالــب 
العرائض والشكاوى النائب 
الــوزراء  مبــارك الحجرف 
بالحــرص علــى حضــور 
اللجنة واحترام  اجتماعات 
قرارات مجلس الأمة ومجلس 
الــوزراء بــألا يقــل تمثيــل 
الجهات الحكومية في حضور 
اجتماعات اللجنة عن وزير 

أو وكيل وزارة.
فــي  الحجــرف  وقــال 
تصريــح صحافــي بالمركز 
الإعلامي لمجلس الأمة أمس 
إن اللجنة وردتها ١٢ شكوى 
ضد وزارة الداخلية إحداها 
ضد الجهاز المركزي لمعالجة 
أوضاع المقيمين بصورة غير 

قانونية.
وأضــاف انه كانت هناك 
رســالة واردة مــن اللجنــة 
الــى مجلــس الأمــة بتاريخ 
٢٠ مــارس ٢٠١٨ طلبــت من 
خلالها اللجنة ألا يقل تمثيل 

وشــدد على ضرورة هذا 
التمثيل الحكومي نظرا لأهمية 
اللجنة وحرصا على ان يكون 
هناك حل للشكاوى المقدمة 
من المواطنين والمواطنات ضد 
الجهات الادارية في الدولة.

وأكــد علــى اهمية لجنة 
العرائض والشكاوى لاسيما 
انهــا اللجنــة الوحيدة التي 
تناولها الدســتور واللائحة 
الداخلية للمجلس بالتفصيل، 
مؤكدا أن هذا الأمر دليل على 
اهتمام المشرع الدستوري في 
ذلك الوقت علــى ان قضايا 
المواطنين يجب أن تحل داخل 

بيت الأمة.
وأشــار الــى ان مضابط 
إعــداد الدســتور ذكرت في 
تفسير المادة ١١٥ من الدستور 
ان اللجنــة هــي عبــارة عن 
وساطة قانونية لحل مشاكل 
المواطنــن، مســتغربا عدم 
الاهتمام من قبل الوزراء في 

الأمة بضرورة التنويه على 
رئيــس مجلس الــوزراء ألا 
يقل تمثيل الجهات الحكومية 
في حضور اجتماعات لجنة 
العرائــض والشــكاوى عن 
وزير او وكيــل وزارة طبقا 
لقرارات مجلس الأمة ومجلس 

الوزراء.
وأعلن أنه ســوف يوجه 
رســالة واردة لمجلس الأمة 
في الجلسة المقبلة بالتأكيد 
على هذا الأمر، مؤكدا ان عدم 
العرائض  الاكتراث بلجنــة 
والشــكاوى امر غير مقبول 
لا من وزير الداخلية ولا من 

غيره من الوزراء.
وطالب الحجرف الأمانة 
العامة لمجلس الأمة بإرسال 
كتاب شــديد اللهجة للأمانة 
الــوزراء  العامــة لمجلــس 
للتنويه على الــوزراء بهذا 
الأمر، متمنيا ان تؤخذ رسالته 

على محمل الجد.

هذا الجانب.
الحجــرف  واســتغرب 
حرص الوزراء على حضور 
الوزارية  اللجان  اجتماعات 
الوزراء، والمشكلة  بمجلس 
بقرار من مجلــس الوزراء، 
وفي المقابل هناك عدم اهتمام 
منهــم على حضــور اللجنة 
البرلمانية المشكلة بناء على 

الدستور.
وأكــد الحجــرف ان عدم 
حضور الوزراء او وكلائهم 
اجتماعات اللجنة بدون حتى 
تقديم اعتذار هو امر مرفوض 

جملة وتفصيلا.
واعتبر ان من لا يحضر 
اللجنة من الوزراء لا يحترم 
قرار مجلــس الأمة ولا قرار 
الــوزراء فليقــدم  مجلــس 
اســتقالته وإلا فلــن يكــون 
أي وزيــر منهــم بمنأى عن 

المساءلة.
وطالــب رئيــس مجلس 

احتراماً لقرارات مجلسي الأمة والوزراء

مبارك 
الحجرف

الجهات الحكومية في حضور 
اجتماعات اللجنة عن وزير 

او وكيل وزارة.
وأشــار الحجرف إلى أن 
المجلس وافق على الرسالة 
وأصدر قرارا بألا يقل التمثيل 
عن وكيل وزارة، وتم التأكيد 
على هذا الأمر من قبل مجلس 

الوزراء.

لمشاهدة الڤيديو

الكندري: على الخارجية احترام 
مواقف القيادة والشعب حول 

التطبيع مع إسرائيل
قــال رئيــس الخارجيــة البرلمانيــة النائــب 
د.عبدالكريم الكندري ان مجلس الأمة كلف سلفا 
لجنة الشــؤون الخارجية تعزير أوجه مكافحة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعلى الخارجية 
الكويتيــة أن تحتــرم مواقف القيــادة الكويتية 
والإرادة الشــعبية بهذا الشأن ولا يجب التهاون 
مع أي موقف حتى لو كانت بمجرد صورة عابرة!

د.عبدالكريم الكندري

الصالح يطالب بجدول لإصلاح الطرق
طالــب النائب خليل الصالــح بتحديد جدول زمني واضح 
لإصلاح مشــاكل الطرق وتطاير الحصى في الشــوارع. وقال 
الصالــح فــي تصريح صحافي إنــه لا يمكن اســتمرار تطاير 
الحصى وحفر الشــوارع بعد مضي 3 أشهر على أزمة الأمطار 
الغزيرة التي شهدتها الكويت، مطالبا باتخاذ إجراءات سريعة 
وتعويض المتضررين بشكل عاجل. وشدد الصالح على ضرورة 
الإعلان عن جدول زمني واضح لإصلاح المشــاكل التي تعاني 
منها الشوارع وتعويض المتضررين. وأضاف: »سبق أن قدمت 
ســؤالا برلمانيا عن الموضوع ويجب إيضــاح المعلومات حول 
الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة لإصلاح ورصف 

خليل الصالحالطرق التي مازالت تسبب أزمة للمواطنين«.

الكندري يسأل عن تسليم مساكن الانتفاع
وجه نائب رئيس مجلس 
الأمة عيســى الكندري سؤالا 
لوزير الأشغال العامة ووزير 
الدولــة لشــؤون الاســكان 
د.جنــان بوشــهري جاء فيه: 
اضيــف الى القانــون رقم 47 
لســنة 1993 في شأن الرعاية 
السكنية مادة برقم 29 مكررا 
وذلــك للتخفيف مــن معاناة 
المواطنين فــي الحصول على 
سكن مناسب نصها الآتي: اذا 
حصل رب الأســرة مــن بنك 
الائتمان الكويتي على قرض 

لبناء مســكن او شرائه، ثم تصرف في العقار 
بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا 
الــى البنك، ولم يحصل علــى قرض آخر منه، 
وليس له واســرته مســكن، كان له التقدم الى 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير 
مسكن ملائم، على ان يكون ذلك بحق الانتفاع 
او الإيجار له ولأسرته، ويصدر قرار من الوزير 
المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة 
بالشــروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها 
توفير المســكن الملائم، على ان يتضمن القرار 

على نحو خاص:
٭ ترتيــب اولوية المخاطبــن بأحكام هذه 
المادة حســب حاجة كل اســرة ونوع الســكن 
الملائم وموقعه، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ 
العمل بهذا القانون، مع عدم المســاس بحقوق 
او اولوية المخاطبين بأحكام القانون 47 لسنة 

1993 المشار اليه.
٭ ولا تســري احــكام هــذا القانــون على 

المخاطبــن بأحكام المرســوم 
بقانــون رقم 20 لســنة 1992 

المشار اليه.
٭ وتســري احــكام هــذا 
القانون على المخاطبين بأحكامه 
لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ 
العمل بالمرسوم بقانون المشار 
اليه وحتى تاريخ نشــر هذا 
القانون. وعلى الرغم من مرور 
عدة سنوات على التاريخ الذي 
كان يتعين فيه صدور القرار 
الوزاري المشار عنه في الفقرة 
الثانيــة من المــادة 29 مكررا 
سالفة الذكر، الا انه لم يصدر او لم يفعل، مما 
ضاعف من معاناة المســتفيدين من هذا القرار. 

لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما سبب عدم اصدار القرار الوزاري المشار 
عنه في الفقرة الثانية من المادة 29 مكررا على 
الرغم من مرور مدة طويلة على التاريخ الذي كان 
من المتعين صدوره فيه، واذا كان قد صدر خلال 
المدة المحددة فلماذا لم يتم تفعيله حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بنسخة منه.
2 ـ هل سبق ان وافق مجلس ادارة المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية على الشروط والضوابط 
والاوضــاع لتوفير المســكن الملائــم؟ اذا كانت 
الاجابــة الايجاب فيرجى بيــان تاريخ الموافقة 

مع تزويدي بنسخة منها.
3 ـ متى ستسلم المؤسسة المساكن للمستحقين 
في ضوء الشروط والضوابط والاوضاع التي 
اشارت اليها المادة 29 مكررا من القانون المشار 

اليه؟

عيسى الكندري


